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  :المبـدأ  

  
  

إن الأحكام القابلة للطعن بالمراجعة هي الأحكام 

جابية وليست الأحكام الصادرة بالرفض التي تكتسي الإي

  .صبغة وقتية
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حكم عقاري صادر عن المحكمة العقارية 

  بدوائرها المجتمعة 

  2003 جوان 3مؤرخ في 

  محمود الجعيدي/ صدر برئاسة السيد

  

أصدرت المحكمة العقارية بدوائرها 
وم المجتمعة بالجلسة العمومية المنعقدة ي

محمود الجعيدي /  برئاسة السيد3/6/2003
الوكيل الأول وعضوية الوكلاء السادة محمد 
خنتاش ومنتصر مسلاتي ووجدى الهذيلي 
ورمضانة الرحالي بمساعدة كاتبة الجلسة الآنسة 

  :إيناس بالحاج عمر الحكم الآتي نصه
  

بعد الإطلاع على مطلب المراجعة المقدم 
حامي لدى الحوات الم/ من طرف الأستاذ

التعقيب نيابة عن بلدية نابل في شخص ممثلها 
القانوني ضد ورثة عاشور والزمني والحبيب 

بن رمضان والطوايلي وحشيشة / ينوبهم الأستاذ
 ورحومة وبوثلجة في الحكم يوالزمني والعيساو

 173 و 172الصادر في مطلبي الطعن عدد 
 عن المحكمة العقارية 2001 نوفمبر 17بتاريخ 

 173س والقاضي بضم مطلب الطعن عدد بتون
 وقبول الطعنين 172لمطلب الطعن عدد 

الصادرين من الحبيب وورثة عاشور وإلغاء 
 الصادر عن اللجنة 449عدد قرار الترسيم 

الجهوية لتحيين الرسوم العقارية بولاية نابل 
والتشطيب على ترسيم البيع موضوع الكتب 

  وإبطال13/10/1971الخطي المؤرخ في 
  . نابل534241الرسم العقاري عدد 

  
وبعد الإطلاع على قرار السيد رئيس 

 والقاضي 28/2/2002المحكمة الصادر بتاريخ 
بإحالة المطلب على الدوائر المجتمعة واستدعاء 

المعنيين بالمطلب لحضور جلسات الدوائر 
  .المجتمعة
  

  :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي
  

  :من حيث الشكل
  

ن طبيعة الترسيمات المأذون بها حيث أ
من قبل دائرة الرسوم المجمدة فى ظل القانون 

 أفريل 27 المؤرخ في 1992 لسنة 39عدد 
مطلقة تنزلان الحكم  وقوتها الثبوتية ال1992

يم منزلة حكم التسجيل وهو ما الصادر بالترس
يؤدي بالضرورة إلى إمكانية طلب مراجعة 

 لمقتضيات الفصل الحكم الصادر بالترسيم تطبيقاً
  .1992 من قانون 13

  
وحيث تستمر المحكمة العقارية بعد 

 2001 لسنة 34إجراء العمل بالقانون عدد 
 في النظر في 2001 أفريل 10المؤرخ في 

الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن 
اللجان الجهوية لتحيين الرسوم العقارية 

عدد وتخليصها من الجمود طبق أحكام القانون 
 1992 أفريل 27 المؤرخ في 1992 لسنة 39

  ).2001 أفريل 10 من قانون 35الفصل (
  

وحيث أن الأحكام القابلة للطعن 
بالمراجعة هي الأحكام الإيجابية وليست الأحكام 
الصادرة بالرفض التي تكتسي صبغة وقتية 

 جديد من مجلة الحقوق 336حسب الفصل 
  .العينية

  
فيه بإلغاء وحيث قضي الحكم المطعون 

 الصادر عن اللجنة 449قرار الترسيم عدد 
الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من 
الجمود بولاية نابل في مطلب التحيين عدد 

 والمتعلق بالرسم 2/5/1995 بتاريخ 1937
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 والإذن تبعاً 2 تونس س510418العقاري عدد 
لذلك بالتشطيب على ترسيم البيع موضوع الكتب 

 وإبطال 13/10/1971المؤرخ في الخطي 
 نابل المتضمن 534241الرسم العقاري عدد 

 المتولد عن تنفيذ القرار 294للقطعة عدد 
القانونية لما كانت المطعون فيه وإرجاع الحالة 

  .عليه والإذن لإدارة الملكية العقارية بتنفيذ ذلك
  

وحيث أن الحكم المطعون فيه حكم سلبي 
لمطلب للمحكمة العقارية ووقتي لإمكانية تقديم ا

للبت فيه من جديد متى تم تجاوز أسباب الرفض 
  .وتحتم بذلك رفض مطلب المراجعة شكلاً

  

وحيث في حالة الرفض تأذن الدوائر 
المجتمعة بالتشطيب على التنصيص الوارد 
بدفاتر المحكمة والتمادي على تنفيذ الحكم 

  .المطعون فيه وتقرر حجز معلوم الخطية
  

  سبـابلهذه الأ
  ــ
  

قضت المحكمة برفض مطلب المراجعة 
شكلاً ، والإذن لكتابة المحكمة بالتشطيب على 
التنصيص الوارد بدفاترها والتمادي على تنفيذ 
الحكم المطعون فيه وحجز معلوم الخطية 

  .المؤمن
  

  .وحرر في تاريخه
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  ـــ
  :المبـدأ  

  

م بفسخ العقد بمجرد وجود عيوب في عدم الحك

عقار وله المطالبة بالفسخ إذا وجد سببه وهو الامتناع ال

 بعد المطالبة ، فإذا إلا لا يثبت والامتناععن الصيانة 

السبب ويحق للمستأجر  أمتنع المالك فهنا يتوفر

  .المطالبة بفسخ العقد
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الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا 

  محمد وآله وصحبه وبعد ،

فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
..... الدائمة على الأوراق المتعلقة بشكوى 

والمعادة رفق كتاب فضيلة رئيس المحكمة 
 في 50251/20/1برى بالرياض رقم الك
هـ وسبق للمجلس أن درس 9/11/1420

 47/24الحكم الصادر فيها برقم صورة صك 
هـ من فضيلة القاضي 24/2/1420في 

بالمحكمة الكبرى بالرياض الشيخ عبد العزيز 
ضد ...  فوجد يتضمن دعوى بن حمد آل الشيخ

قائلا إنني .... ويمثله وكيل وكيله ..... 
 من موكلي الحاضر معي عمارته استأجرت

الواقعة بحي السليمانية بأجرة قدرها مليون 
ومائة ألف ريال سنوياً والعقد عشر سنوات من 

هـ ومن 12/9/1414م الموافق 15/3/1994
ضمن شروط العقد أن يقوم المالك بصيانة العين 
إلا أنه لم يقم بصيانتها ونتج عن ذلك هبوط في 

 عنه اه والأمطار نتجأرضية العمارة بسبب المي
 وتسربات أدت إلى عدم تشقق شروخ في المبنى

الانتفاع من العين وامتناع المستأجرين من 
ض الاستثمار حيث استؤجر بعضها والبع

 الخارجية متروك وكذلك تساقط واجهة المبنى
ولأن المدعى عليه لم يقم بالصيانة اللازمة 

ي من وقيامه بالصيانة الآن يرثر على المنفعة الت
أجلها استؤجرت العمارة ، لذا أطلب الحكم بفسخ 

  .العقد لتعطل المنفعة بأغلب العمارة
  

وقد أجاب المدعى عليه وكالة بأن المدعي 
سبق أن تقدم بدعوى مماثلة وصدر الحكم برقم 

هـ بصرف النظر 18/8/1419 في 378/10
عن دعواه طلب الفسخ لوجود العيب في العين 

يز وأطلع القاضي عليه من محكمة التميوصدق 

إن العين بها خلل بسبب : وسأل المدعى عنه قال
عدم الصيانة أثر على المنفعة والصك المذكور 
مبني على مطالبتي بفسخ العقد بناء على العيب 

خ لعدم الدعوى مطالبة بالفسفي العين وهذه 
الصيانة ، لذا صرف القاضي النظر عن دعوى 

دعوى كيدية المدعى لصدور حكم سابق بأنها 
يحال للمدعي العام للنظر فيما يستحقه من جزاء 

 لمحكمة التمييز صادقت على الحكم ، وبرفعه
بصرف النظر أما أن هذه دعوى كيدية لا وجه 

م في /1ق/327له ، وذلك بموجب القرار رقم 
هـ كما أطلع المجلس على صورة 22/3/1420

هـ 18/8/1419 في 378/10 الصك رقم
البة المدعى بفسخ العقد اتقاء فوجده يتضمن مط

الأضرار التي حصلت في العمارة وقد وقفت 
هيئة النظر واثنان من مهندسي المحكمة وقرروا 
وجود بعض الشروخ الأفقية في بعض من القبو 
وشروخ رأسية في قيشاني جدران بعض 
الحمامات والمطابخ وشروخ في بعض الأعتاب 
وآثار تهريب مياه عن طريق بعض أفياش 
الكهرباء وفي بعض الأسقف وتوجد أربع 
بلاطات رخام متساقطة ورأوا أنها صالحة 
والعيوب يجب صيانتها حتى لا يتأثر المبني 
بسببها لأن بقاءها بدون صيانة يعرض العمارة 

  .للخطر والصيانة تؤثر على المستأجر
  

 387/3س قراره رقم وقد أصدر المجل
  :ليالمتضمن الملاحظة بما يهـ4/7/1420في 

  

المدعي طلب الفسخ لعدم صيانة المبني  :أولاً 
ونقص المنفعة ولم ينظر القاضي في هذه 

  .الدعوى نظراً مثمراً

هيئة النظر ذكرت بعض العيوب في   :ثانيا
العمارة وأنه يجب صيانتها وتؤثر على 
المستأجر ولم يلتفت القاضي لما ذكر 
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ويجري الوجه الشرعي نحوها وقرر 
معاملة لفضيلة القاضي المجلس إعادة ال
 آل الشيخ لإعطاء هذه الشيخ عبد العزيز

الدعوى ما تستحقه من النظر والتحقق 
مما ذكر المدعي وأشارت إليه هيئة النظر 
وهل الصيانة تؤثر على المستأجر 
وتنقص استيفاء المنفعة وهل تتفاوت به 

  .الأجرة ثم تقرير ما يراه شرعاً نحو ذلك
  

في الصورة وباطلاع فضيلته الحق 
إن المدعى ليس له : الخطية وسجل الصك قوله

فإذا امتنع  أن يطلب الفسخ إلا بعد المطالبة 
المالك من الصيانة فهنا يتوفر السبب ويحق 
للمستأجر المطالبة بالفسخ لعدم الصيانة والمدعي 
ترك ذلك كله وطالب بالفسخ ولم يطالب المالك 

ة النظر بالصيانة كما ذكر فضيلته أن قرار هيئ
تضمن بعض التشققات والعيوب البسيطة ولكن 
المدعى لم يطالب المدعى عليه بالصيانة إذ لو 
طالبه للنظر في هذه العيوب وفي امتناع المالك 
عن الصيانة ، وكذلك تأثيرها على المستأجر 
وهذا هو سبب عدم الالتفات لما ورد في القرار 
والذي جعله يحكم بأنها قضية كيدية هو ان 
المدعي رجل يمتهن المحاماة وعالم بما يقيمه 
في دعاوى ولو كان يبحث عن الحق لطالب 
بالصيانة فإذا امتنع المالك أمكنه أن يطالب 

  .بالفسخ
  

 495/3وقد أصدر المجلس قراره رقم 
هـ المتضمن أنه بتأمل ما تقدم 6/9/1420في 

وما أجاب به فضيلة القاضي ظهر أن الإجابة 
أن الصيانة إذا قصر الملتزم بها غير ملاقية كما 

  .تحتاج إلى دعوى على المسؤول عنها
  

ونظراً لأن القاضي لم يبين في إجابته 
استعداد المالك بالصيانة ولم يذكر أنه حصل 

  .الامتناع عنها ممن تلزمه

على بهيئته الدائمة س القضاء الأفإن مجل
يقرر بالأكثرية إعادة المعاملة لفضيلة القاضي 

 ما ذكر وتقرير ما يراه وبإطلاع لملاحظة
نه جري سؤال المدعى الصك أ فضيلته الحق في
 موكله مستعد لصيانة العقار عليه وكالة هل

حسب العقد الذي بين الطرفين فأجاب بأن موكله 
مستعد لصيانة العقار ولم يحصل منه امتناع عن 

  .الصيانة
  

وبهذه الإجابة من المدعى : وقال القاضي
عليه يتضح أن المالك ملتزم بالصيانة وعلى 
استعداد بالقيام بها وبناء عليه فلم يظهر لي غير 
ما أجريته وأفهمت المدعي بأن عليه إن رغب 

 بها أن يقيم في الصيانة وامتنع المالك من القيام
دعوى مستقلة في المطالبة بالصيانة إن رغب 

  .هـ.ظهر لي غير ما أجريته أولم ي
  

وأعاد المعاملة للمجلس حسبما مر في هذا 
القرار وبتأمل ما تقدم وما أجاب به فضيلة 

 بهيئته الدائمة ىالقاضي فإن مجلس القضاء الأعل
يقرر بالأكثرية أنه لم يظهر له ما يعترض له 
على الحكم بصرف النظر عن الدعوى وإفهام 

يانة وامتنع المالك المدعي بأنه إن رغب في الص
من القيام بها يقيم دعوى مستقلة في المطالبة 
بالصيانة واالله الموفق وصلى االله وسلم على نبينا 

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  .مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة
  

  عضو     محمد بن الأمير
  عضو    محمد بن سليمان البدر

   عضو  )لى وجهة نظر( عبد االله بن رشيد
   عضو       غنيم المبارك

  
    رئيس المجلس صالح بن محمد ارلحيدان
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  :المبـدأ  

  

أن شطب الدعوى مع ترقين الإشارة وعدم تنفيذ 

هذا الترقين يبقي للإشارة قوتها الثبوتية والأكيدة 

  .ويبقي لها كذلك حتى بالشطب طالما أنها لم ترقن
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   2331أساس غرفة مدنية رقم 

  1999 لعام  1724قرار رقم 

  
محمـد صـالح    / الهيئة الحاكمة الرئيس السيد   

  البيرقدار
  

 جوزيـف   – علي الآغا : المستشارون السادة   
  دقي

  
  في القانون والمناقشة القانونية

  
بما أنه من الثابت على أن الجهة 
المطعون ضدها عندما أقامت دعواها ابتداء 

 فقد وضعت اشارتها 30/4/1997وبتاريخ 
 22/7/1993في / 2131بالعقد العقاري رقم 

ومن الثابت على أن شطبا للدعوى جرى بتاريخ 
د تقرر رفع  لعدم الحضور ، وق17/6/1997

  .إشارة الدعوى
  

ومن الثابت على ان الجهة المطعون 
 27/8/1997ضدها قد جددت الدعوى بتاريخ 

ووضعت إشارة جديدة على صحيفة العقار 
 ومن الثابت 24/9/1997 تاريخ 2910بالعقد 

على أن ملكية هذا العقار قد انتقلت إلى هند 
  .21/8/1997تاريخ / 2471/بالعقد العقاري 

  
لثابت من بيان القيد العقاري ومن ا

  . قد رقنت2131/1997المبرز أن إشارة العقد 
  

ومن الثابت على ان الطاعن قد استخرج 
القرار البدائي وتبلغ الطرف الآخر في 

 وبما أن هذا الاستخراج من أجل 28/9/1997
تنفيذ ترقين الإشارة وإذا كان الأمر كذلك فإن 

وجب العقد ملكية هند الذي سجلت على اسمها بم
 وإشارة الدعوى 21/8/1997 تاريخ 2471رقم 
ة ـ لمصلحة الجه2131/1997د رقم ـبالعق

  .المطعون ضدها كانت موضوعة ونافذة
  

إذن القضية من الوضوح بمكان العقار 
العقاري انتقلت صحيفته بإشارة الدعوى بالعقد 

 ثم شطبت الدعوى وتقرر ترقين 2131/1997
ترقين جددت الدعوى الإشارة إلا أنه وقبل ال

 2910/1997ووضعت إشارة جديدة بالعقد رقم 
ولم ترقن الإشارة القديمة الموضوعة بالعقد رقم 

 وقد انتقلت الملكية إلى هند 2131/1997
الإشارة موجودة بدليل أن الطاعن لم يستخرج 
القرار بالترقين وتبلغه للخصوم الا في 

 وإذا كان الأمر كذلك فهل قرار 28/9/1997
الشطب مع الترقين والذي لم ينفذ إلا لاحقا حيث 
بقيت الإشارة موجودة عند نقل العقار إلى هند 
يؤثر على المركز القانوني الذي ناله المطعون 

  .ضدهم وهل ذهبت الافضلية والأرجحية
  

طب ـاد على أن شـلقد استقر الاجته
الدعوى مع ترقين الإشارة وعدم تنفيذ هذا 

ة قوتها الثبوتية والاكيدة الترقين يبقي للإشار
ويبقي لها كذلك حتى بالشطب طالما أنها لم 

  .ترقن
  

وطالما أن العقار قد انتقل إلى هند 
وإشارة الجهة المطعون ضدها موجودة فأنها 
تبقي صاحبة الأرجحية والأفضلية ولا يؤثر بعد 
ذلك ترقينها لأن العقار قد انتقل والإشارة السابقة 

 وضع د وأن كان اقتضىوجودة ولأن التجديم
لا يبدل من الصورة  إشارة جديدة إلا أن هذا

القانونية من حيث أن هند قد انتقل إليها العقار 
 هذه الإشارة قد مثقلا بإشارة دعوى وإذا كانت
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رقنت لاحقاً فإن المركز القانوني للجهة 
المطعون ضدها بخصوص الأفضلية لن يتأثر 

ارة موجودة طالما أنه عند التجديد كانت الإش
  .وجرى التأكيد عليها بإشارة لاحقة

  
بالإضافة إلى هذا فإن علاقة الزوجة 
بالزوج علاقة يسودها الصورية وهذه الصورية 
تقوم على قرينة قضائية خاضعة لاثبات العكس 
ولم تقدم الجهة الطاعنة هند أي دليل على هذا 
العكس وصحته مما يجعل القرار لهذه الناحية 

  . القانون والأصولمتفق مع حكم
  

أما فيما خص المصاريف والنفقات فإن 
التنازل مشروط بدفع كافة النفقات والمصاريف 
من ملكية ومياه وغيرها ووصية الوالدة بمقدار 

  .هذه الاسهم
  

وبما أن نقل وتسجيل هذه الحصة 
  . الواردة بالعقدوالالزاماتمشروط بآداء النفقات 

  
ن مقدار هذه وبما أن الجهة الطاعنة لم تبي

  .المصاريف والنفقات والوصية
  

 ولم يحدد له وبما أن الأمر بقي مجهولاً
  .الطاعن مقداراً محدداً

صك  ود سعر فيـوبما أن عدم وج
رت ـبة وقد توافـالتنازل يعني أن هناك ه

بب ـمية مما يجعل السـشرائطها وهي الرس
  .مرفوضا
  

وبما أن اثارة موضوع أن التنازل عن 
 سهما وليس 1820 من الأصل هو 514/2400

 سبب لا مصلحة للجهة الطاعنة 2400 من أصل
 تعادل 1800 من أصل 514في اثارته لأن 

 وبالتالي فإن كل سبب 2400 من أصل 3/718
لا مصلحة للجهة الطاعنة فيه مرفوض لتخلف 
عنصر المصلحة وبما أن القرار جاء متفقا مع 

  .حكم القانون
  

هة المطعون وبما أن كون أحد من الج
ضدها مستشار في القضاء العسكري لا يؤثر 
على الحق في شئ فإن صفة المستشار لا يمنعه 
من الدفاع عن حقوقه ولا تجعل هذه الصفة 
مظنة تستدعي وضع اشارات استفهام أن القرار 

  .جاء متفقا مع حكم القانون والأصول
  

  :لذلك تقرر بالاتفاق 
  
  .قبول الطعن شكلاً -1
 .ضوعاًرفض الطعن مو -2
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  :المبـدأ  

  

يعتبر تغييراً في دعوى المدعى ويستوجب ردها 

بته إعادة بدل المبيع باعتبار أن العقد إذا تضمنت مطال

خارجي ولم يتم نقل ملكية المبيع في دائرة التسجيل 

لاحقة بالفرق لائحة العقاري في حين طالب وكيله في 

  .بين البدلين
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أدعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة 
الكرادة بأن المدعى عليهم باعوا لموكليه كافة 

 ذرية أصالة 59سهامهم من الدار تسلسل 
م بموجب عقود تحريرية وإضافة لتركة مورثه

مبرمة وبين موكليه مصدقة من الكاتب العدل 
ديناراً قبضوها نقدا ولكون ) 3352.300(وببدل 

البيع خارج التسجيل العقاري لا ينعقد قانونا 
لذا . حتى يستوفي الشكل المقرر وقد تأيد نكوله

طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم 
حتويات حجز على مبالمبلغ المدعى به ووضع ال

 مع 81/ استملاك200الإضبارة الاستملاكية 
  .تحميلهم المصاريف وأتعاب المحاماة

  
خ ـداءة بتاريـة البـدرت محكمـفأص

ا ـ حكم982 / ب / 248 وبعدد 9/6/1988
حضوريا يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم 
المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى 

 ديناراً 335.230ا وقدره) ع(عليهم المحامي 
ورفع الحجز الاحتياطي الواقع في الدعوى 

.  وفق المواد المدرجة بالحكم1/4/1983بتاريخ 
ولعدم قناعة وكيلى المميزين المدعين بالحكم 

المذكور طلبا بعريضتهما التمييزية المؤرخة 
ه للأسباب ـه تمييزاً ونقضـ تدقيق7/7/1988

  .الواردة فيها
  

  القـرار
  

ق والمداولة وجد أن الحكم لدى التدقي
المميز بالنظر للأسباب التي استند إليها صحيح 
وموافق لحكم القانون لأن الثابت أن دعوى 
المدعين تضمنت المطالبة بإعادة بدل المبيع 
باعتبار ان العقد خارجي ولم تتم نقل ملكية 
المبيع باسم المشتري وقد تبين بأن وكيل 

ة ـالمؤرخته ـين بلائحـيزين المدعـالمم
 قد طالب الحكم لموكيله بالفرق 26/11/1986

 26/11/1982بين البدلين في لائحته المؤرخة 
 وحيث 24/5/1983وكذلك في الجلسة المؤرخة 

أن في طلبه هذا قد غير موضوع الدعوى 
 جوهريا وبالتالي تصبح الدعوى واجبة تغييراً

الرد بما أن الحكم المميز إذ قضي برد الدعوى 
لذا قرر تصديقه ورد . وافقا للقانونفيكون م

الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم 
اق في ـرار بالاتفـدر القـييز وصـالتم
16/8/1988.  

  


